وى 


حهمفيو قبه 
62 اله ا 0 ا 


آ! د35 7 ا 
"12 011 لا 2 ١‏ ) 
تعد هما ناب الحامين فق الررررية العامية 
سلطة القاضي فى تكييف وقائع الدعوى المدنية 
رئبس محكمة التمببز 


الرصاد - الزمك دالنات والثالت والرابع 1 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 26 / ذو الحجة / 1444 ه 
الموافق 14 / 07 / 2023 م 


سرمد حاتم شكر السامرائنسي 


/ 


5 فق * السئة السايبعة والثلانون 


الاول/ الثاني / الثالث / الرابع / لصام 1185 
اللاو سلس 


١ 


رئيس التحرير المسؤول 


تقب المحامين 


مطبعة الشعب ب بغداد وام 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//زقمقغط :لطوروعاء 1 


سلطة القاضى فى تكييف وقائع الدعوى المدنية 
للاستاذ ضياء شيت خطات 
٠‏ اليس ميؤاكبة التمييق 


١‏ - تعريف التكييف القانوني : ب 


تكييف القاضي لوقائع الدعوى : هنو وصفها باللوصكف الذي نص عليه 
القافون » فالقاضي .يتوخى معاني القانوث» من حاصل فهم الواقع في الدعوئ» 
فيرد هذا الواة قع الى حكم القانون ٠‏ فتكييف القاضي لاي تصرف. قافو ني 
او واقعة قانونية هو اعطاء الوصف د اين التصترفه او 
لتلك الواقعهمة٠‏ 


وتكييفه القاضي » لوقائع الدعوى ؛ عملية قانونية » يقوم يها القاضيء 
دون ان يكون مقيدا بتكييف: المدعى للدعوى » او تكييف المدعى عليه 
لها ٠‏ بل على القاضي ان بصل الى حقيقية النزاع ثم بكيفها التكييف 
القانوني السليم ٠‏ 

تلعي اه والفعسياد بيذ يكزي مساعة : وللدط طية بار 
في هذا التكييف »© وبين للمحكمة خطئه » ويكيف الدعوى تكييفا اخر بما 
بنفق .ومصاحته » والقاضي وحده المسؤول عن تكييفه وقائم الدعوى : 
لا نتقيد فيها بتكييف الخصوم » او احردهم فهو الي ان اقيق ٠‏ 


مقيدا به » وبعد ثبوت الوقائع ثبؤتا قانونيا » يطبق القاضي حكم القانون 


5 17 - 


على واقعة الدعوى ٠‏ وبذلك قررت الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز اذ جاء 
في قرارها ( ان تكييف واقعة الدعوى مسألة قانونة لا نتقيد فيها القاضي 
يتكييف المدعى لدعواه ولا يما يرنبه على هذا التكبيف من آثار قانونية : 
لان المدعى قد بخطا في تكييف دعواه عن جهل او يتعمد تكييف دعواه ؛ 

تكيفا خاطئا » للوصبول الى غرض بريده » فعلى القاضى ان يصل الى 
خقيقة دعوى المدعى ‏ © فاذا وصلل اليها كيفها اتتكييفه القانوني الصحيح » 
3 اصدر عيكيه ‏ الدحوئ + على مقتضى هذا التكريف ٠‏ ( قرار الهيئة 
الموسعة لمحكمة التمييز المرقم ”١‏ ل هيئة موسعة ليد والمؤرخ 
ق مانام )+ 


والسند القانوني الذي يجعل القاضي » هو المسؤول عن تكبيف وقائع 
الدعوى » دون الخصوم هي المادة الاولى من انرق الاثبات التي فُضك 
على ( توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما تعلق بها من ادلة يما 
يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية 
المنظورة ) ٠‏ وليس من شك ان من جملة ما يتعاق يتوجيه القاضي للدعوى 
هو سلطته ف تكييف وقائعها » واعطالها الوصف القانو في الملاكم لها » في 
اطار الوقائع المعروضة فيها ٠‏ 
؟ ‏ التكييف القانوني في قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد : - 

اما في القانون الفرنسى © فقد نص على ذلك صراحة اذ فصت المسادة 
١ )‏ ( من قانون المرافعات المدئية الفر نسى الحديد الصادر سنة ه/اذا 
على ما يأني ( للقاضي تكييف الوقامع المتنازع عليها التتكيف القانونيالسليم 
دون الاعتداد بتتكييفه الخصوم ) ٠‏ وليس في قانون المرافمات المدنية 
العراقى » نص مماثل للنص الفر نسي ٠‏ ولكن القاضي العراقى » مستمد 
سلطته في تكييف وقائع الدعوى من احكام المادة الاولى من قانون الاثبات 
حسبما سبق القول فى ذلك ٠‏ 


كد 8 أ اد 


؟ - التكييف القانوني في الفقه الاسلامي  :‏ 


اما في الفقه الاسلامي فقد جاء في كناب اعلام الموقعين ما يأتى ( .وله 
يتمكن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا ينوعين من الفهم» 
احدهما فهم الواقع واستنباط حقيقة ما وفع بالقرائن » الامارات حتى 
بحيط به علما » والنوع الثاني فهم الواجبٍ في الواقم وهو فهم حكم في 
كتايه او على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق احدهما على الآخر : 
وان الطلوب من كل,.من. يحكم بين اثنين أن بعلم مآ بقع ثي بستكم فيه يبا 
بحب » فالاول مداره على الصدق والثانى مداره على العدل ولت اكلسة 
ريك صدقا ؛ وعدلا ان لا مبدل لتكلماته وعبو السميع العليم ) . 
؟ ب تكييف القاضي لواقعة الدعوى : ب 

وعند قيام القاضي بالتكييفه القانوني لوقائم الدعوى » فان كانت 
واقعة الدعوى مثلا ) تثسمل عقدا معترفا به من قبل الإطرفين » فان محرد 
ثبوت العقد لا يكفي » بل يجب معرفة نوع هذا العقد » هل هو عقد بيع 
ام عقد اجارة ام عد هبة او غير ذلك من العقود التي وضع لها القانون 
اسما خاصا » وهذا هو التكييف القانوني للعقد » والعبرة في تكييف العقد 
هي بحتيقة الواقع واشة: البتركة التي اتحهت الها ارادة المتماقةبلو, دون 
الاعتداد بالالفاظ التى صيغت فيها تلك العقود لان العبرة ف العقود 
للمقاصد والمعاني. لا للالفاظ والمباني ( مادة ه١١‏ مدني ) ٠‏ 


التكييف القانوني عملية قانونية اجتهادية : - 


وليس تكييف القاضي لوقائع الدعوى عدملية آلية » وانما هي عملية 
قاونية اجتهادية , يسترشد بها القاضى بالغاية الاجتماعية للعقد 4 وبالطبيعة 
الحقيقية الدعوى » ولنضرب لذلك مثلا » شخص يريد ان يقترض مبلغا من 
التقود من شخص اخر » وليس له من سسبيل الى ذلك ء الا ان يقوم بشراء 


حم 1ت 


بضاعة منه بثمن باهض منوجل * ثم يبيعها له بثمن بخس معجل » ويقبش 
المدين ذلك المبلغ الزهيد » وتعود البضاعة لصاحبها ٠‏ فاذا اخذنا بظاهر 
العقدين » نجد انهما عقد ببع اول » ثم عقد بيع ثان » ولكن حقيقه الواقعم 
والغابة الاجتماعية من عقدي البيع هي عملية قرض بريا فاحش » فعلى 
القاضي ان نكييف ذلك على انه عقد قرض وليس بيعا  »‏ وشقص الفوائد 
الفاحشة الى الحد المسموح به قانونا بما لا يزيد على 0/ ( مادة 
7 مدني ٠)‏ 

وقد تقوم المحكمة بتكييفه الدعوى » لمعرفة المحكية المجتهفسبة: ع 
بنظرها ففي دعوى اقامها احد الاش خاص على مدير التحنيد العام » 
نتتصحيح اسم والده في سجلات التجنيد » حدث تنازع اختصاص بين المحكمة 
الادارية » ومحكمة البداءة ولدى احالة الدعوى على الهيئة الموسعة فيمحكمة 
التسيز لتعبين المحكمة المختصة قررت ما بأتي ( وجد ان الاسبابٍ الموجية 
للقانون رقم ١١‏ لسنة ١48٠‏ المعدل لقانونالمحاكم الادارية رقم٠4١‏ لسنة 
ببرد!ا قد حددت طبيعة الدعاوى » التي تنظرها المحاكم الادارية » حيث 
اشارث الى انها الدعاوى المدنية التي تكون مؤسسات الدولة والقطاع 
الاشتراكى طرفا فيها يصفة مدعية او مبدعى عليها او الناتجة عن منازعات 
ترتبط بخطط التنمية القومية والتي ييوثر بطء الفصل فيها على انجاز 

وحبث ان المدعى يطلب ف هذه الدعوى تصحيح اسم والده في سجلات 
التجنيد » وانها لا ترتبط بخطط التنمية بشكل مباشر » او غير مباشر لذلك 
يكون النظر فيها) من اختصاص محكمة البداءةوليسمن اختصاص المحكمة 
الادارية ) ٠‏ ( القرار المرقم 51١‏ / موسعة / اموا ف 51 ااالمةا)ء 


لالااا سب 


5 وهذا حو كييك النانوني السليم بالرغم انْ الدعوى » مقامة على 
مدير التجنيد العم اضافة لوظيفتنه » لان العبرة في التكييف. هو بحقيقة 
مرج > ليده :ييا لشتيض للافيق.٠‏ 

' وف دعوى إخرى حدت ٠‏ تنازع اختصاص بين, محكمة البداءة وبين 
1 الاجوال الشخصية حول دفع مباغ. لعرض الزواج عل عى دعر من 
اختصاص محكمة البداءة ام هى من اختصاص 0 الاحوال الشخصية 
ولدى احالة الدعوى على الهيئة الموسعة في محكمة التمييز لتعبين المحكمة 
المختصة قزرت مل<يآني :( وجد ان وقائع الدعوى تنحصل في ان المدعى 
ادعى لدى محكمة بداءة الكرخ في الدعوى المرقمة ه؟+م/رب/ ٠ه‏ بان له 
بدمة الدع عليهم ملعأ قدره ا ربعمائة دشار »6 وقد اوضح 5 المرافعة ان 
المبلغ سلمة الى المدعى عليهم لغرض الزواج من بنت المدعى عليهما على اعتبار 
انه مهر. معتجل “لها الا ان“الزواج لم يتم ورفض المدعى عليهم اعادة المِلْغ 
اليه » فقزرت“محكمة 'النداءق .نتاريخ السهاسه4مة! احالة الدعوى الى 
مسكمة الانغواق: التننفصية ,في الكرخ لركؤيتها بحجة أن الدنضوق من 
اختصاصها عير ان تحكمة..الاحدوال الشخصية في الكرخ قررت بتارخ 
وسه ع انها وبعدد ‏ اضبارة: هوهوهوه١لمو١ا‏ بانها غير مختصة نظرهما 
لعدم وجوذ عقذ .تكابخ » فطلب وكيل المدعى تعبين المحكمة المختصة بنظر 
الدعوى ؛ وخيث: أن 'مشنزوع الزواج لم تم وانه لا بوجد عقد زواج بد 
المدعى وبنت المدعى عليهما الاول والثالث » لذا فان المبلغ المدعى به يعتبر 
دينا في الذمة و لاإسكن اعتبارم مهرا » ولهذا فان هذه الدعوى تعتبر 
من”الدعاوى المانية: التي تخنص ف نظرها محكمة البداءة ولا تعتبر من 
دعاؤئ الاحوال” افقية د استنادا لاحكام المادة ١/٠‏ من قانون 
المرافعات المانية » وتاسيسا على ما تقدم فان محكمة بداءة الكرخ هي 
المحكمة المختضة نظر الدعوى ٠‏ ) القرار المرقم +5/ موسعة اولى /راهةا 
وتاريخ /اا٠‏ اهمها )٠‏ 


تن زات 


المنطق القانوني ف عملية التكييف :- 


تكون التكسف القافرتي 8 لوم الدعوى الثاتة في مستندات 
الدغوق ومحاضرها بحبث: تودي 3 “ومنطتا الام#خلاض. .البواقعة التي 

تكست لدى. القاضى 4 ومكون هذا التكييف خاضعا لرقاية محكمة التمييز 
عند امن في الحنكم ء وان مبتكمة التميز تنقض الحكم اذا كان التكييف 
خاطتا ومخالفا ويا ا سار اهب اي 
.فيها هو خط .ف تطبيق القانون ( مادة ١/5‏ مرافعات مدنة ) ٠‏ ىِِ 
القانون الفر نسي فقد نصت المادة 5ه من قانون المر اقبرات المدنة أ 
:ليد على. تلك ,صرلحة يفالت _[,/9 يعم يتكييليه الوكة تدهها ا 
.كان خاطنا .ولا ب ثر ذلك في.حق الطعن فيه ) ٠‏ 


ذلك هو جملة القول ف تكييف: القاضّي لوقائع الدعوى المدنية ٠‏ 


ب.وا ب 


فهر سث مجلة ' القضناء 


لعسام ١87‏ 
الصفحة 
الانسان هدف الثورة واداة. النضال .ضضد.العدوان. ‏ ِ 
الاستاذ حامد صالح محمند . نقيب المحامين 
سلطة القاضى ف تكييف وقائع الدعوى المدئية ب 1 


للاستاذ ضياء شيت خطاب . رئيس محكمة 
تيز العبراق 
ححز الطائرة والتنفيذ عليها ‏ الدكتور اكرم ياملكي "٠ ١‏ 
نظرية الاعتبار في القوانين الاتكلوسكسونية 000 بهم 
القسم الثاني الدكتور عبدالمصد الحكيم 


تنازع القوانين ف موضوع حوادث المرور تت 32 
الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ العقد الادارى ور 


الاستاذ محمدعلى الطائى 

المحاكم الادارية في العراق الواقع والافاق ‏ 5 
المحامي الدكتور صالخ مكبرب 

القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعى في الشسريعة 6 
والقانوق ب الانستاذ محف رطا عبدالسيار المأنى 


تب 04 ا 


سلطة قاضى التحقيق في تحريك الدعوى الجزائية ب 2 راب 
المحامي الدكتور صالح عبدالزهرة الحسون 
المرآة العراقية وحقائق التعبير بعد ثورة !ا وس اساي 
تموز 58و١1‏ / المحامية ليلى حسين معروف 
طبيعة عَقَد المشورة القانونية لدى الشتركات ب ووس 
المحامي الدكتور محمد جابر الدوري | 


الاحكسام القغضصسانية 


قرارات محكمة التمسز به ابن 
قرارات محكمة استئناف بغنداد. - يم 4 
اسان الثقاية نا 
كشاف, باعداد مجلة القضساء , وك 


ملحق مجموعة 5و١‏ 
قانون المحاماة رقم ١/‏ لسنة ١9.58‏ وتعديلاته 
وقانون صندوق تقاعد المحامين رقم 5ه لسنة ١94١‏ الجديد 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ب يعداد 
كا 


ب 5١‏ م 


هم 1 0ه 0 - ام 


لقاع الاعم /7ا51ع2 7ه شل 0 /الام ٠|‏ 
رط لوزذناان8 


6 :83 زوتءا هط1 


«وازلع - أه6ا 1 
لابدده 18 - 20 لعودودودلة 


مهاواعوؤكق +ه8 أؤهمءا هطا أه (مولزوممم 


4 3 2 4 .وينم 37 6148لا 
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طبعة الثعب دبغطر 
مش الدبراع ف تبت الوطنية 6< 
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